كان كلامنا المتقدم في تبيان أنه لو تلفت العينان في المعاطاة بناءً على أن المعاطاة يستفاد منها الإباحة، إذا تلفت العينان تكون المعاطاة لازمة، يعني لا أحد يرجع على أحد، ولكن بتلف إحدى العينين أو بعض إحدى العينين، فأوردنا كلاماً..
قيل أيضاً: إنه إذا تلفت إحدى العينين أو بعض من إحدى  العينين أيضاً قيل باللزوم وقيل بالجواز، وتبين أن القول باللزوم هو القول الأقوى، لماذا؟ لأننا قلنا إن المسألة من قبيل المخصص المنفصل المجمل، وبالتالي نرجع، يعني عندنا إجماع دال على جواز التراد عند عدم تلف العينين، ولكن بتلف كلتا العينين أيضاً دل الدليل على أنه يكون العقد لازماً، أما بتلف إحدى العينين أو بعض من إحدى العينين فقلنا عندنا كلام..
الكلام كان كالتالي: أن معقد الإجماع فقط في صورة تلف العينين، ولا يشمل تلف إحدى العينين أو تلف بعض من العينين، وبالتالي فنتمسك بأصالة اللزوم في العقود.
كان هذا هو خلاصة ما تقدم، ثم أوردنا كلاماً: لماذا لا يقال بالتمسك باستصحاب بقاء الجواز؟ 
قلنا: إن هذا الاستصحاب لا يجري، وقيل إنه لا يجري لوجهين، أوردنا وجهاً إذا صح ما تقدم، أوردنا وجهاً أو وجهين؟ نجيب نشوف..
قيل: لا يجري، أو لا يجوز إجراء الاستصحاب لوجهين..
الوجه الأول الذي قيل إنه لايجري: لأن الموضوع يختلف، ماذا كان الموضوع؟ كان الموضوع هو جواز التراد مع بقاء العينين، الآن ماذا الموضوع؟ صار تلف لإحدى العينين، فلا نستطيع أن نجري هذا الاستصحاب لتبدل الموضوع..
هذا فيه تتمة، بالأمس ما أوردناها..
خلاصة التتمة كالتالي: قد يقال يجوز إجراء الاستصحاب في المقام، لماذا؟ لأن نحن ما ندري هل تعلق الجواز بالعقد أو تعلق بالتراد؟ ما ندري، ومر علينا في الأصول هذا البحث، أنه إذا كان الاستصحاب من قبيل الكلي القسم الثاني يجوز إجراؤه، فمثلا هذا المثال المشهور، لو دخل حيوان، وشككنا في أنه طويل العمر أو قصير العمر، وتيقنا أنه إذا كان قصير العمر، عمره ثلاثة أيام، نحن الآن بعد ثلاثة أيام، يجوز استصحاب بقاء كلي الحيوان إذا كان يترتب عليه أثر، هكذا مر عندنا في الأصول، نحن ما ندري، هل أن الجواز تعلق بالعقد، أصل المبادلة هذه المالية؟ أو تعلق بالعين الخارجية التي تلف بعضها، أو تلفت إحدى العينين، فإذا كان ما ندري، يجوز إجراء الاستصحاب، كما هو مقرر في استصحاب الكلي من القسم الثاني، هذا إشكال.
قيل إنه في الرد على هذا الإشكال: حتى مع القول بجواز جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني، في المقام لا نستطيع أن نجري الاستصحاب، لماذا؟ نرجع إلى مسألة تبدل الموضوع، كيف تبدل الموضوع؟ يعني أن القضية المتيقنة تتغاير مع القضية المشكوكة، المقام هذا ليس من قبيل استصحاب الكلي القسم الثاني فيما إذا تردد بين الفرد الطويل والقصير، صحيح هو يشبه ذلك، لكن هذا المقام من قبيل إذا ترددت العدالة مثلاً أو الأعلمية بين شخصين، خلنا نقول العدالة، حتى تصير يعني، يجوز حتى الأعلمية ما فيه مشكلة يعني، إذا أنا ناذر أعطي الأعلم، تردد بين شخصين، كيف أفي بنذري؟ أعطي كل واحد من الشخصين، لكن خلنا نقول في العدالة، فإذا كان عندنا يقين بأن زيداً أو عمراً أحدهما عادل، فمات عمرو، وبقي زيد، ما يجوز أن نستصحب العدالة، لماذا؟ لأن العدالة المتيقنة كانت مرددة بين قيامها بزيد أو قيامها بعمرو، كموضوع، الآن مات عمرو، فنحن ما عندنا يقين بتحقق العدالة حتى نستصحب العدالة، لماذا نقول الموضوع تبدل؟ نقول: حتى بناءً على القول بجريان استصحاب الكلي من القسم الثاني المقام لا يجري فيه الاستصحاب، لماذا ما يجري؟ لأن التردد ههنا في تحقق الموضوع، كان عندنا يقين بتحقق الموضوع مع وجود زيد وعمرو، بموت عمرو ما صار عندنا تحقق العدالة، العرض القائم بموضوعه، ما عندنا، لأن نحن عندنا شك، ما ندري هو قائم بزيد أو بعمرو، مات أحدهما، فما عندنا يقين سابق حتى نستصحب ذلك اليقين السابق، هذه التتمة ما جئنا بها الوجه الأول، جبناه..
بعد أيضاً قيل بوجه ثاني..
الوجه الثاني: أن الاستصحاب في المقام لايجري، لماذا لا يجري؟ لأنه دائماً عندنا في الاستصحاب ركنان، يقين سابق وشك لاحق، هنا الركن الثاني وهو الشك اللاحق منتفي، لماذا؟ جواز التراد قائم بتراد العينين عند وجود العينين، صح؟ هذا هو، لكن عند التلف لإحدى العينين...
...
لا، ما عندنا شك، عندنا يقين بتبدل الموضوع، اليقين السابق كان ببقاء العينين، جواز التراد مع بقاء العينين، لما تتلف إحدى العينين، أو بعض من إحدى العينين، فماذا يصير؟ ما يصير عندنا اليقين السابق والشك اللاحق في نفس اليقين، عندنا قطع بتبدل الموضوع، ما عندنا شك..
...
هذا الوجه الأول لكن بلحاظ حيثية ثانية، الوجه الأول يعني ماذا لاحظنا فيه؟ تبدل الموضوع بلحاظ تبدل اليقين السابق، نحن عندنا لاحظنا في هذا الوجه ماذا؟ زوال الشك، وتبدل الشك بلحاظ اليقين، يعني بلحاظ حيثي، ممكن تعبر عنه أنه في الروح واحد، لكن هو من حيث الاختلاف الحيثي تشوف الفرق فارق..
...
مع وجود الدليل المحرز الذي يمكن أيضاً يكون دليلاً ثالثاً، نحن أمس جئنا به هذا دليلاً ثانياً، لكن يمكن أن نجعله دليلاً ثالثاً، فإذن اتضح لدينا في المقام على أن القول باستصحاب الجواز الذي كنا على يقين سابق منه لا يجري لوجهين أو لثلاثة وجوه.
الآن كان الكلام السابق في تلف العينين، أو في تلف إحدى العينين، أو بعض من إحدى العينين، مع القول بأن الإباحة يستفاد منها الملكية الجائزة، كل هذا الكلام الذي أوردناه مع القول بأن الإباحة يستفاد منها الملكية الجائزة.
لكن إذا قلنا لا، لا يستفاد من الإباحة الملكية الجائزة، وتلفت إحدى العينين أو بعض من إحدى العينين، فماذا ينبغي أن يقال في المسألة؟ يعني المعاطاة لا يستفاد منها ملكية جائزة، رأي القدماء يستفاد منها الإباحة المحضة فقط ليس إلا، وتلفت إحدى العينين، أو بعض من إحدى العينين، فهل ههنا بتلف إحدى العينين يقال إنه بهذا التلف، طبعاً حتى على القول بالإباحة، إذا تلفت العينان هذا واضح، نعم لزمت المعاطاة.
قيل إنه بتلف إحدى العينين، أو بتلف بعض من إحدى العينين، التلف هذا لا يؤثر في بقاء الإباحة لوجهين، وقيل لوجوه بعد، أكثر من وجهين..
الوجه الأول: أصالة بقاء الملك لمالكه، ما نقدر نقول بمجرد هذا المعاطاة ما أفادت إلا الإباحة، يعني أنا بادلت بعباءتي مع الكرسي، وهذه ما جعلت هذه المبادلة تتحول إلى ملكية في العوضين اللذين أبدلناهما، باقي، العباءة باقية على ملكيتي، والكرسي باقي على ملكية من أبدلني إياه، ما زال كل واحد على ملكية صاحبه، طيب الآن تلف الكرسي، تلف الكرسي ما يجعل هذه المبادلة أو المعاطاة التي قال القدماء بوجود إجماع يستفاد من هذا الإجماع فقط الإباحة في التصرفات، إما مطلقاً، كما استظهرنا نحن، أو لا، مقيد كما استظهر الشيخ الأعظم وآخرون.
يقولون إن هذا التلف لا يغير هذه الإباحة ويبدلها إلى ملكية الطرفين، يعني كيف يغيرها مثلاً؟ إما أن نقول إنه قبل التلف آناً ما، هذا ملك، وبالتالي تصير تتحقق الملكية كما مر علينا، يعني هذا أحد الوجوه، يعني الملكية الآنمائية، قبل التلف آناً ما لأحد العوضين، صار كلٌ من العوضين ملكاً لمن أبدل إليه، يعني تصير العباءة ملكاً لمن أعطاني الكرسي، والكرسي الذي تلف، تلف من ملكي، لكن أنا ملكته آناً قبل تلفه، فقط هذا، بعد ما عندنا أكثر من ذلك..
وقيل: لا، الملكية باقية، هذا تلف الآن، أنا عند التلف أستطيع أن أسترجع عباءتي منه، فقط، أنا أعطيته العباءة وهو أعطاني الكرسي، هو ليس له شيء، وأنا أستطيع أسترجع عباءتي لبقاء ملكية هذه العباءة، لأن أنا مجرد أبحته في التصرف ليس إلا، فتلف العين يعني هو لايجب عليه مثلاً ماذا؟ تلف العين عندي لا يجب عليّ أن أعطيه شيئاً بدلاً عن هذه العين، لماذا؟ لأن يدي هذه التي، يد أمانة، وبالتالي لا يأتي فيها (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) لأنها يد غير عادية، فأنا أرجع إلى أخذ عباءتي، وهو يروح الكرسي من كيسه لأنه تلف، هذا القول بأصالة بقاء الملك على مالكه.
وأيضاً يوجد دليل ثاني يدلل على هذا الرأي، هذا الدليل قرر بوجهين..
الوجه الأول: قاعدة السلطنة، (الناس مسلطون على أموالهم)، الآن تلف أحد المالين الذي أبيح التصرف فيه، تلفه لا يعني أن سلطنتي على ما أبحته للطرف الآخر، التي هي عباءة، زالت هذه السلطنة، ما فيه شيء موجب للقول بزوال سلطنتي على عباءتي، فأنا أستطيع أن أسترد هذه العباءة لقاعدة السلطنة..
....
لا، أنا مجرد أبحته في التصرف في العباءة، قلنا هذا الكلام كله على الإباحة..
...
العباءة موجودة، أنا أريد أسترد عباءتي، فقاعدة السلطنة تجيء..
وقرر هذا الوجه ببيان آخر، اشويه يحتاج هذا البيان إلى تأمل، ليس تأمل لعمقه، يمكن تأمل لبساطته، وهذا من العجب..
قيل: لا، لا نجري هنا قاعدة السلطنة (الناس مسلطون على أموالهم)، بل نجري استصحاب قاعدة السلطنة، كيف قاعدة السلطنة موجودة كيف نجري قاعدة السلطنة؟ قيل: لا، قاعدة السلطنة ما تجري ههنا، لماذا؟ لأن قاعدة السلطنة هذه لماذا ما تجري؟ نحن عندنا شك في جريانها، لأن صحيح أنا مسلط على العباءة وأبحتها للطرف الآخر الذي أباحني التصرف في الكرسي، لكن بعد هاتين الإباحتين، الإباحة من لدني والإباحة منه، كانت هذه السلطنة باقية ببقاء العينين، فلما تلفت إحدى العينين أو بعض من العينين، نشك في بقاء قاعدة السلطنة..
....
قاعدة السلطنة هي يعني أصلاً هي دليل لفظي (الناس مسلطون على أموالهم)، لكن نحن نشك في أنه في عموم هذه القاعدة نشك أنها تشمل أيضاً تلف إحدى العينين أم لا؟ في حال كون المعاطاة موجبة للإباحة فقط، ليست موجبة للملكية الجائزة، في هذه الصورة عند الشك، طبعاً أنا عندي يقين سابق بأني مسلط على استرجاع عباءتي متى شئت، الآن بعد تلف الكرسي، أشك، أستصحب بقاء قاعدة السلطنة، يعني إطلاق، الإطلاق أستصحبه، ما أدري يقولون أستصحبه، أتمسك بإطلاقه، يعني طبعاً قلت في إجراء الاستصحاب في قاعدة السلطنة شيء من اللبس..
....
لا، قاعدة السلطنة ليست استصحاباً، في الحقيقة قاعدة السلطنة هي بمثابة الدليل اللفظي (الناس مسلطون على أموالهم)، لكن يقولون فيها شيء من قولوا شائبة الإشكال في التمسك بالقاعدة عند تلف أحد العوضين، فيه شائبة إشكال، فلذلك قيل بالتمسك باستصحاب قاعدة السلطنة، الذي يقول إن هذا الاستصحاب ما يجري، يقول: لا معنى للقول باستصحاب قاعدة السلطنة، لأن قاعدة السلطنة هي دليل لفظي أو بمثابة الدليل اللفظي، فنتمسك بإطلاقه، وليس المقام مقام استصحاب كما هو واضح..
...
استصحاب جريانها كحكم يعني، هكذا قيل..
...
لماذا ما أتمسك بإطلاقها، تجري..
....
هكذا قيل، لكن هو عند الشك في عموم أي عام نتمسك بإطلاقه لا نتمسك باستصحابه، لكن عموما الشيخ الأعظم وغيره قالوا يجري الاستصحاب لهذه الحلية..
يعني هؤلاء كل واحد منهم جهبذ من الجهابذة، وما قالوا نتمسك بإطلاق قاعدة السلطنة، قالوا: باستصحاب قاعدة السلطنة، فمعنى ذلك أنهم يعني عندهم يعني شيء كما قال الشيخ مثلاً، قالوا أن نحن في الحقيقة نشك في جريان قاعدة السلطنة، فنستصحب جريان قاعدة السلطنة..
لكن هو طبعاً الذي سيدغدغ، هذه الدغدغة يعني محل واضح من الكلام...
...
هكذا أيضاً قيل، هذا قول موجود أيضاً، في حواشي المكاسب موجود، قيل ما يجوز لنا أن نتمسك بالإطلاق، لأنه أصلاً هذا هل هو مورد لقاعدة السلطنة وكذا؟ كأنا نريد نثبت هذا المورد، فنحن ما نجري قاعدة السلطنة، وإنما نجري استصحاب قاعدة السلطنة، لأن إجراء قاعدة السلطنة من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هي لا تثبت الموضوع، يعني ما تجعل موضوعها في تلف أحد العوضين، هذا أيضاً موجود في حواشي المكاسب.
لكن طبعاً كل هذا ما قيل، دغدغة باقية، حتى ما... على كلٍ..
فإذا تمسكنا باستصحاب قاعدة السلطنة فمن الواضح أنه يسوغ عند تلف أحد العوضين بناءً على القول بأن المعاطاة يستفاد منها الإباحة الاسترداد، ولا يجب عليّ أيضاً الذي تلف الكرسي أن أعطيه شيئاً في قبال ما تلف من لدني، أو تحت يدي، لماذا؟ لأن يدي يد أمانة..
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
